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 منهج الدساتیر المصریة المتعاقبة

   بشأن كفالة حق التقاضي

  

ســـوف یكـــون عرضـــنا للـــنظم الدســـتوریة التـــي توالـــت علـــى مـــصر منـــذ صـــدور دســـتور 

ضمنه بـشأن كفالــة حـق التقاضــي، هــي مـا تتــ:  مـن زاویــة محـددة ٢٠١٤ حتـى دســتور ١٩٢٣

والنصوص التي نظمـت هـذا الحـق، وأرسـت قواعـده وسـوف یُلاحـظ أنـه وإن لـم یـرد فـي الكثیـر 

   .من هذه الدساتیر نصوص جامعة مانعة تقرر هذا الحق

إلا أن ما قررته تلك الدسـاتیر مـن نـصوص تكفـل للقـضاء اسـتقلاله، كمـا تكفـل للقـضاة 

 فـي إطـار مـا وضـعه – بـصفة عامـة –یم القـضائي یحكمـه القـانوناسـتقلالهم أیـضاً، وأن التنظـ

ـــك كـــان هـــو المرجـــع والأســـاس فـــي تقریـــر كفالـــة حـــق  الدســـتور مـــن أُســـس ومبـــادئ، فكـــل ذل

   :)١(التقاضي وذلك في المطالب الآتیة
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  المطلب الأول 

  ١٩٢٣مرحلة ما قبل دستور 

 وتحقــق لــه شــبه  طــوال العهــود التــي توالــت علــى مــصر منــذ عهــد محمــد علــى باشــا،

 وإن ظـل مرتبطــاً بهــا اسـمیا حــد كبیــر، لـم یكــن هنــاك ،اسـتقلال بولایتهــا عـن الخلافــة العثمانیــة

تـــصدر عـــن البـــاب العـــالي " )٢(فرمانـــات"  وأن كانـــت هنـــاك ،دســـتور یـــنظم كافـــة شـــئون الـــبلاد

منهــا تتنــاول بعــض النــواحي التــي تــنظم العلاقــة مــا بــین الخلافــة وبــین المتــولي شــئون الــبلاد، و 

تنظیم توارث الولایة، ولنا أن نقرر أن أول وثیقة یمكن أن توصف بأنها دسـتور هـى تلـك التـي 

  . ، والتي صدر الأمر بها من الخدیوي توفیق١٨٨٢ فبرایر سنة ٧صدرت في 

ولــم یكــن منتظــراً مــن تلــك الوثیقــة أن تــصدر فــي صــورة كاملــة بــل كانــت مــوجزة وغیــر  

یعــد أول دســتور فــي مــصر أمــام نظامــاً "  فقــد قیــل عنهــا أنهــا شــاملة لكافــة النــواحي، ومــع ذلــك

 ذلـــك أنـــه قـــد أقـــام النظـــام النیـــابي كأســـاس للحكـــم، فلقـــد أخـــذ بمبـــدأ عـــدم .دیمقراطیـــاً صـــحیحاً 

 وبوجــــود مجلــــس للــــوزراء تتقــــرر مــــسئولیته التــــضامنیة والفردیــــة أمــــام ،مــــسئولیة رئــــیس الدولــــة

 تقــــوم لحــــل المجلــــس النیــــابي كــــسلاح مــــضاد المجلــــس النیــــابي، ویحــــق للــــسلطة التنفیذیــــة أن

  .)٣ ("للمسئولیة الوزاریة 

على أن هذه الوثیقة الدستوریة لم تتـضمن ثمـة تنظـیم للـسلطة القـضائیة، أو للحـق فـي  

التقاضــي ولعــل مرجــع ذلــك أن النظــام القــضائي فــي مــصر لــم یكــن مكتمــل العناصــر، بــل لــم 

 – والقــضاء – ولــم یكــن للمحــاكم ،عــارض تــصدر علــى نحــو ،تكــن تــشمله ســوي أوامــر متنــاثرة

:  علــى مراحــل – وإقرارهــا – بــل جــري وضــعها ،ومــا یتــصل بهــا قواعــد كاملــة شــاملة موحــدة

 ثــم القــانون الأهلــي الــصادر ســنة – ١٨٧٥حیــث بــدأ التنظــیم بالقــانون المخــتلط الــصادر عــام 

یـــد الـــصادر فـــي ، واللـــذین ظـــلا معمـــولاً بهمـــا حتـــى ألغیـــا بـــصدور القـــانون المـــدني الجد١٨٨٣

  . ١٩٤٨یولیو 

 ولـم تـسانده ،الوجـود الكامـل" لكفالـة حـق التقاضـي" وفي ظل هذه الأوضاع لم یتحقق  

نظریة متكاملـة اللهـم إلا مـا یقـوم فـي الـضمیر العـام مـن أن االله سـبحانه وتعـالى یـأمر بالعـدل، 

ك مـــن  وأن الحـــاكم لأبـــد وأن ینتـــصف للمظلـــوم، إلـــى غیـــر ذلـــ،وأن قـــول الحـــق فـــرض واجـــب
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ـــى أُســـس دینیـــة تـــساندها آیـــات مـــن القـــرآن الكـــریم وأحادیـــث  ـــادئ المـــستقرة التـــي تقـــوم عل المب

   .)٤()صلى االله علیه وسلم(الرسول

، فإنــه لــم یكتــب لــه طــول البقــاء بعــد أن ١٨٨٢ورغــم هــذا الــنقص البــادئ فــي دســتور 

دسـتور واسـتبدلت التـي بـادرت بإلغـاء ذلـك ال" سلطة الاحتلال الانجلیـزي" سیطرت على الدولة 

 وبـذلك جـردت مـصر مـن أول دسـتور وضـعه ،١٨٨٣الصادر في عام " القانون النظامي" به 

 وعاشــت مــصر قرابــة أربعــین عامــاً فــي ظــل ،شــعبها للمــرة الأولــى فــي تــاریخ الدولــة المــصریة

حكــم اســتبدادي لا ینتــصر إلا لأطماعــه، حتــى أمكــن للــشعب المــصري أن یــسترد بعــضاً مــن 

 له أن یصدر دستوراً حقیقیا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، هو المعـروف  وأمكن.حقوقه

  .١٩٢٣بدستور سنة 
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  المطلب الثاني 

   ١٩٢٣ دستور سنة 

اختلفت الآراء في تحدید طبیعة هذا الدستور، هل هو منحة من الملك، أو أنه بمثابة  

 بواسطة لجنة شكلت من عقد بین الملك والأمة أم أنه من نوع خاص نتیجة لأسلوب وضعه

 ١٩ثلاثین عضواً، ثم عرضت اللجنة مشروعها على ولى الأمر الذي أصدر به أمره المؤرخ 

   ."أن یكون فاتحة خیر لتقدم الأمة وارتقائها " راجیاً ١٩٢٣أبریل سنة 

على أن الرأي الذي انتهت إلیه غالبیة الفقه في شأن تكییف الوضع بالنسبة لهذا  

 وإن كان ولید ظروف واقعیة خاصة، إلا أنه من الناحیة القانونیة قد صدر الدستور هو أنه

   .)٥ (في شكل منحة من ولىّ المر وبإرادته باعتباره الحاكم المطلق للبلاد

وقد تتضمن الدستور في المادة الأولى النص على أن مصر دولة سیادة، وهى حرة  

 كما أخذ بالنظام ،بالنظام الملكي الوراثيمستقلة، وبالنسبة لنظام الحكم، فقد أخذ الدستور 

النیابي البرلماني، وطبقا بصدده نظام المجلسین، كما أخذ بمبدأ الفصل بین السلطات العامة 

 إلا أن ذلك مستفاد بوضوح من ،في الدولة، وإن كان لم ینص على هذا المبدأ صراحة

 إلى هیئة معینة ذات النصوص التي بینت السلطات العامة في الدولة وعهدت بكل منها

  .اختصاص محدد

وندع جانباً تنظیمه للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، لنعرض لتنظیمه للسلطة القضائیة  

وجرى هذا " السلطات " حیث خصص لتنظیمها الفصل الرابع من الباب الثالث وعنوانه 

 تلك المواد حیث نصت) ١٣١(حتى المادة ) ١٢٤(التنظیم في ثمان مواد بدءاً من المادة 

  .على ما یأتي

  القـــضاة مـــستقلون ولا ســـلطان علـــیهم فـــي قـــضائهم لغیـــر : " علـــى أن) ١٢٤(نـــصت المـــادة

  ". ولیس لأیة سلطة في الحكومة التدخل في القضایا ،القانون

  ترتیب جهات القضاء واختصاصها یكون بقانون: " على أن) ١٢٥(ونصت المادة." 

  ــــى أن) ١٢٦(ونــــصت المــــادة فیــــة والــــشروط التــــى یقررهــــا القــــضاة یكــــون بالكیتعیــــین : عل

  ."القانون
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  تعیــین رجــال النیابــة العمومیــة فــي المحــاكم وعــزلهم وفقــاً : " علــى أن) ١٢٨(ونــصت المــادة

  ."للشروط التى یقررها القانون 

  جلــسات المحــاكم علنیــة إلا إذا أمــرت المحكمــة بجعلهــا : " علــى أن) ١٢٩(ونــصت المــادة

  ."م العام أو للمحافظة على الآداب سریة مراعاة للنظا

  كل متهم بجنایة یجب أن یكون له من یدافع عنه: " على أن) ١٣٠( ونصت المادة ." 

 یوضع قانون خاص شامل لترتیب المحاكم العسكریة:"على أن)١٣١(ونصت المادة." 

 فــإن هــذا التنظــیم ،وإذا كانــت تلــك هــى أحكــام الدســتور بــشأن تنظــیم الــسلطة القــضائیة 

 بحـسبان ،لیثیر الكثیر من الملاحظات والعدید من التساؤلات حول مدى كفالتـه لحـق التقاضـي

  :كفالة هذا الحق هي موضوع هذا البحث ومداره

لأول مرة، وكان في ذلـك مـسایراً " دستور" هي استعماله لمصطلح :  وأولى هذه الملاحظات-

   .للدساتیر الأوربیة

ور بقدر حرصه علـى تنظـیم شـئون الحكـم تنظیمـاً مفـصلاً  هى أن الدست: وثانیة الملاحظات-

 كــان حرصــه علــى أن یخــصص البــاب الثــاني بكاملــه لحقــوق المــصریین وواجبــاتهم، وقــد –

اســـتهله بتقریـــر ذلـــك المبـــدأ الـــسامي الـــذي یـــضع الأســـاس لمـــساواة المـــواطنین جمیعـــاً لـــدى 

 وفیمـا علـیهم مـن الواجبـات ،یة وكذلك مساواتهم في التمتع بالحقوق المدنیة والسیاس،القانون

  . وأنه لا تمییز بینهم بسبب الأصل أو اللغة،والتكالیف العامة

 وشـدید الوضـوح فـي ،هى أنه في تنظیم الـسلطة القـضائیة كـان حریـصاً :  وثالثة الملاحظات-

وأنهــم لا ســلطان علــیهم فــي قــضائهم لغیــر القــانون، أمــا ترتیــب " القــضاة" تقریــره لاســتقلال 

ضاء وتحدیـــد اختـــصاصها فیكـــون بقـــانون مـــع حـــرص الدســـتور علـــى أن یـــضع جهـــات القـــ

المبــادئ الأساســیة التــي یلتــزم القــانون بــأن یراعیهــا ومــن أهمهــا أن جلــسات المحــاكم علنیــة 

   .وأن كل متهم یجب أن یكون له من یدافع عنه

 للجمیـع أن الدستور لم یتضمن نصاً صـریحاً یقـرر كفالـة حـق التقاضـي:  والملاحظة الرابعة-

   .مما یثیر تساؤلاً حول مدى كفالة هذا الحق في إطار تلك النصوص
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 وفي إجابتنا عن هذا التساؤل فإن لنا أن نقرر : 

 إلا أنــه یمكــن القــول بأنــه فــي ،أن الدســتور وإن لــم یــورد بــشأن هــذه الكفالــة نــصاً صــریحاً ) ١(

ون مكفـولاً بموجـب إطار النصوص التـي نظمـت الـسلطة القـضائیة، فـإن حـق التقاضـي یكـ

، قــد كفــل حــق التقاضــي ١٩٢٣هــذه النــصوص، ونخلــص مــن ذلــك إلــي أن دســتور ســنة 

   .ضمنیاً بكفالته ونصه الصریح على استقلال القضاة وتنظیم السلطة القضائیة

 ، لغیــر القــانون– فــي قــضائهم –وأنــه لا ســلطان علــیهم " القــضاة" فــالنص علــى اســتقلال ) ٢(

هــذه النـصوص تكفــل ضــمناً ، " الحكومــة التـدخل فــي القـضایا لـیس لأى ســلطة فـي" وأنـه 

 أو تــضع قیــوداً ، طالمــا أنــه لا توجــد ثمــة قــوانین تحّــد منــه،وبالــضرورة حــق التقاضــي

   .علیه

قـــد أصـــبحت فـــي " كفالـــة حـــق التقاضـــي" وإذا كـــان فـــي الإمكـــان القـــول بأنـــه بـــذلك تكـــون ) ٣(

 فإننـــا ،ر تـــشریع یخـــلّ بتلـــك الكفالـــةمتنـــاول التنظـــیم التـــشریعي، بمـــا یحتمـــل معـــه أن یـــصد

 فإنه یكـون منطویـاً علـى مخالفـة للقاعـدة الأساسـیة التـي – إن وقع –نضیف أن ذلك أمر 

قررها الدسـتور فـي ثـاني مـواده، مـن أن المـواطنین لـدى القـانون سـواء فـي الحقـوق المدنیـة 

   .)٦(والسیاسیة وفیما علیهم من الواجبات والتكالیف العامة

خلــــص إلــــى أن كفالــــة حــــق التقاضــــي وجــــدت لأول مــــرة النــــصوص التــــي ومــــن ذلــــك ن

 وإن لـم –تساندها من الدستور، وتضع الأساس لتقریرها، والإعلاء من شأنها إلى درجـة كبیـرة 

 علــى الطریــق إلــى إرســاء – غیــر مــسبوقة –تكــن هــذه الدرجــة المبتغــاة فهــو بــذلك یمثــل خطــوة 

 والعمـل علـى ،ساسـاً ثابتـاً ینبغـي العمـل فـي إطـارهالقواعد التي تكفل ذلـك الحـق، وتجعـل منـه أ

   .تقویته وإزالة العقبات من أمامه
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  المطلب الثالث 

  ١٩٣٠ دستور سنة 

 ١٩٣٠ أكتـوبر ٢٢ قد تقرر بالأمر الملكي الـصادر فـي ١٩٢٣ وإذا كان دستور سنة 

ور ســنة أن یُبطــل العمــل بــه ویــستبدل بــه الدســتور الملحــق بــذلك الأمــر، وهــو مــا یعــرف بدســت

  : ، فإن الملاحظ بشأن هذا الدستور ما یأتي ١٩٣٠

أنــه فیمــا عــدا بعــض النــصوص التــى تناولــت العلاقــة بــین الــسلطتین التــشریعیة والتنفیذیــة ) ١(

وتلك التى حددت اختصاصات الملك، فإن الدستور الجدید لم یخـرج عـن الدسـتور الـسابق 

   . توسع في السلطات المقررة للملكعلیه سواء في النص أو المضمون، كل ما هنالك أنه

إنـه فیمـا یتعلــق بحقـوق المـصریین وواجبــاتهم فلـم یقـع ثمــه تغییـر حقیـق بالإشــارة إلیـه، بــل ) ٢(

  . نصاً ومضموناً ١٩٢٣تكررت ذات نصوص دستور سنة 

  . أنه فیما یتصل بالسلطة القضائیة، فقد تكرر إیراد الأحكام السابقة ذاتها) ٣(

ى مــا تقـدم، فــإن لنـا أن نقــرر أنـه بالنــسبة لكفالـة حــق التقاضـي، فــإن الأوضـاع لــم أنـه بنــاءاً علـ) ٤(

ـــسابق یـــصح أن یكـــون هـــو القاعـــدة فـــي ظـــل دســـتور  ـــر، ومـــا ذكـــر فـــي ظـــل الدســـتور ال تتغی

 فقــد ســقط بعــد ، لــم یــدم طــویلاً – نتیجــة للــضغط الــشعبي–، والملاحــظ أن هــذا الدســتور ١٩٣٠

 . ســقوطه١٩٥٢متــد العمــل بــه حتــى أعلنــت ثــورة ســنة ، وا١٩٢٣ وأعیــد العمــل بدســتور ،فتــرة

، ١٩٢٣ إعـــلان دســـتوري بـــسقوط دســـتور ســـنة ١٩٥٢ مـــن دیـــسمبر ســـنة ١٠فـــصدر بتـــاریخ 

 ،١٩٥٢ یولیــو ٢٣ وإن كانــت هنــاك آراء تقــول بأنــه بنجــاح ثــورة ،وبــذلك انتهــى هــذا الدســتور

أمــر " س قیــادة الثــورة مجلــ" وقــد تــولى . فإنــه اعتبــارا مــن ذلــك التــاریخ یكــون الدســتور قــد ســقط

وأســـتمر هـــذا الوضـــع حتـــى بعـــد أن .  وجمـــع بـــین یدیـــه الـــسلطتین التـــشریعیة والتنفیذیـــة،الـــبلاد

 مرسوم بتألیف لجنـة لوضـع مـشروع دسـتور جدیـد مـن ١٩٥٣ من ینایر سنة ١٣صدر بتاریخ 

كمــا كانــت علیــه " الــسلطة القــضائیة "  وإن كانــت قــد بقیــت نظــم وأوضــاع ).٧(خمــسین عــضواً 

 إلا أن تلــك الفتــرة شــهدت إنــشاء العدیــد مــن المحــاكم الخاصــة مثــل محكمــة الغــدر –مــن قبــل 

 .ومحـــاكم الثــــورة، وذلـــك لمحاكمــــة بعـــض مــــن أعـــضاء الهیئــــات الحاكمـــة فــــي العهـــد الــــسابق

   .وتمیزت بقواعد وإجراءات استثنائیة وكان أعضاؤها من العسكریین
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  المطلب الرابع 

  )8( ١٩٥٤مشروع دستور سنة 

أعدت لجنة الخمـسین ذلـك المـشروع وقـد تـضمن كافـة الحقـوق والواجبـات العامـة التـى  

، وإن زاد علیهـــا الكثیـــر مـــن تلـــك الحقـــوق فیمـــا یتـــصل بالحریـــات ١٩٢٣نـــص علیهـــا دســـتور 

 فیمـا یتعلـق بكفالـة –بنصوص أكثـر صـراحة وتفـصیلاً، وقـد تـم تمییـز هـذا المـشروع بأنـه أورد 

الالتجـاء إلـى القـضاء ( الذي یقضى بـأن ) ١٢(و نص المادة  نصاً صریحاً ه–حق التقاضى 

التـى كفلـت حـق الـدفاع )١٣(وأتبـع ذلـك بالمـادة ).  حـق یكفلـه القـانون ولا یجـوز بحـال تعطیلـه

الــدفاع أصــالة أو بالوكالــة حــق یكفلــه القــانون فــي جمیــع مراحــل التحقیــق  (-: إذ قــضت بــأن

  ).9) ( لتأدیبیة والإداریةوالدعوى أمام جمیع المحاكم وفي المحاكمات ا

لأول مــرة بنــصوص تؤصــل وجــوده وتخــصه ) مجلــس الدولــة(  كمــا حــرص علــى أن یخــص -

بولایة القضاء العامـة فـي المنازعـات الإداریـة كمـا أنـه یقـضى فـي القـرارات الباطلـة بالإلغـاء 

ا ویتــــولى الإفتــــاء وإعــــداد وصــــیاغة مــــشروعات القــــوانین والقــــرارات التنظیمیــــة التــــي تقترحهــــ

  . الحكومة أو یحیلها إلیه مجلس البرلمان

وهكــذا تقــدم هــذا المــشروع عــدة خطــوات فــي ســبیل إرســاء مبــادئ كفالــة حــق التقاضــي 

 -:حیث زاد على سابقه النص على ذلك الحـق صـراحة ثـم أورد النـصوص المتـصلة بـه وهـى 

فیمـا یخـتص بالقـضاء كفالة حق الدفاع وكفالة مقاضاة الدولة وإلغـاء قراراتهـا الباطلـة، والجدیـد 

الإداري هو ورود نصوص بـشأنه فـي الدسـتور، حیـث أن قـضاء مجلـس الدولـة عرفـه التطبیـق 

، وإن كـان إنـشاؤه بموجـب قـانون دون أن یـرد بـشأنه ١٩٤٦المصري منذ وقت مبكـر فـي عـام 

   .نص دستوري

 فـــإن هـــذا المـــشروع لـــم یكـــن هـــو الـــذي جـــرى طرحـــه علـــى الـــشعب –وعلـــى كـــل حـــال 

 بعــد انقــضاء فتــرة الــثلاث ســنوات الانتقالیــة وإنمــا انفــردت – ١٩٥٦ علیــه فــي عــام واســتفتاؤه

  .السلطة الحاكمة بوضع بمشروع أخر وطرحه للاستفتاء الشعبي في ذلك الوقت
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  المطلب الخامس 

   ١٩٥٦دستور سنة 

انفردت الحكومة في تلك المرحلـة بإعـداد مـشروع هـذا الدسـتور، إلا أن إقـراره وصـدوره  

ــا  ١٦ عــن طریــق اســتفتاء شــعبي وقــد أعلــن رئــیس الجمهوریــة نــصوص هــذا الدســتور فــي كان

 ویرجــع الــسبب فــي ،١٩٥٦ یونیــه ٢٣، إلا أن الاســتفتاء علیــه لــم یجــر إلا فــي ١٩٥٦ینــایر 

قیام هـذه الفتـرة بـین إعـلان الدسـتور وبـین نفـاذه إلـى رغبـة الحكومـة فـي أن تـتم موافقـة الـشعب 

لاء القوات البریطانیة عن أرض الـوطن والتـى كـان مقـرراً لنهایتهـا علیه وسریان أحكامه بعد ج

  . ١٩٥٦یونیه 

وكــان وجـــه التجدیـــد فـــي هـــذا الدســـتور هـــو البــاب الثـــاني الـــذي تـــضمن كـــل مـــا یتـــصل 

 وعـن – والاجتماعیـة –بالمقومات الأساسـیة للمجتمـع المـصري سـواء مـن الناحیـة الاقتـصادیة 

لحقـوق الاجتماعیـة والاقتـصادیة للمـواطن فـضلاً عـن كفالتــه دور جدیـد للدولـة بالتـدخل لكفالـة ا

 أما فیما یتعلق بكفالة حق التقاضـي فقـد حـرص الدسـتور ،حقوق المرأة على نحو غیر مسبوق

على تقریر مبدأ المـساواة بـین المـواطنین جمیعـاً وأنـه لا تمییـز بیـنهم بـسبب الجـنس أو الأصـل 

اة مستقلون لا سلطان علیهم في قـضائهم لغیـر القـانون أو اللغة أو الدین أو العقیدة، وأن القض

وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول إلى آخر ما تقرر في هذا الـشأن بمـا لا یخـرج كثیـراً 

  . ١٩٢٣عما تضمنه دستور 

نخلــص إلــى أنــه حتــى  ) ١٩٥٤وبعــد اســتبعاد مــشروع دســتور ســنة ( وبنــاءاً علــى ذلــك 

 ضـمناً أو بحكــم –ادئ تحكــم كفالـة حــق التقاضـي، فهـو مكفــولً بعـد الثـورة فقــد ظلـت ذات المبـ

  .طبائع الأمور وبموجب النصوص العامة التي لم تورد نصاً یقرر ذلك الحق صراحة
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  المطلب السادس 

  ١٩٦٤و ١٩٥٨دستور 

 منـذ قیـام وحـدة بـین ١٩٥٨لمـا جـرى فـي عـام   لم یطـل عمـره١٩٥٦وإذا كان دستور  

مــــت علــــى أثــــر ذلــــك الجمهوریــــة العربیــــة المتحــــدة تجمــــع بــــین دولــــة ســــوریا وبــــین مــــصر، وقا

، وفــي ١٩٥٨وكــان مــن الطبیعــي أن یــصدر دســتور مؤقــت وهــو مــا عــرف بدســتور  الــدولتین،

 أعلن رئیس الجمهوریة الدستور المؤقت للجمهوریـة العربیـة المتحـدة، وكـان ١٩٥٨مارس سنة 

 ترتــب علیــه أن یظــل دســتور ، ممــا١٩٥٦هــذا الدســتور تلخیــصاً أمینــاً لنــصوص دســتور ســنة 

 متمتعاً بأهمیة خاصة بحیث أسـتقر الـرأي بـین الفقهـاء علـى أن الدسـتور المؤقـت لـیس ١٩٥٦

  .١٩٥٦إلا امتدادا لدستور 

غیر أنه على أثر انفـصال سـوریا عـن الجمهوریـة العربیـة المتحـدة نتیجـة لوقـوع انقـلاب 

 وصـدر علـى أثـر ،ور المؤقـت سـقوط الدسـت– بـالطبع –عسكري سـوري، فقـد ترتـب علـى ذلـك 

 معــــدلاً فــــي بعــــض أحكــــام الدســــتور ١٩٦٢ ســــبتمبر ســــنة ٢٧ذلــــك الإعــــلان الدســــتوري فــــي 

 ٢٣ فــي –وقــد صــدر بعــد ذلــك . بمــا یتفــق مــع الأوضــاع التــي جــدت بعــد الانفــصال،المؤقت

 ٢٦ لیبـــدأ العمـــل بـــه ابتـــداء مـــن یـــوم ١٩٦٤ دســـتور مؤقـــت عـــرف بدســـتور – ١٩٦٤مـــارس 

 حتــــى ینجــــز مجلــــس الأمــــة مهمتــــه بوضــــع الدســــتور الــــدائم وطرحــــه  ویــــستمر١٩٦٤مــــارس 

  . )١٠( ١٩٥٦للاستفتاء، والواقع أن أحكام هذا الدستور لم تخرج كثیراً عن أحكام دستور سنة 

وهكذا یمكن القول أنه رغم هذه الدساتیر المؤقتة، فإن الأوضاع ظلـت كمـا كانـت علیـه 

ـــة المقـــررة لحـــ١٩٥٦فـــي ظـــل دســـتور  ق التقاضـــي مـــستمدة مـــن المبـــادئ التـــي  وكانـــت الكفال

 –تــضمنتها تلــك الدســاتیر والتــي تقــضى بمــساواة المــواطنین أمــام القــانون وأنــه لا تمییــز بیــنهم 

 وبـذلك وفـي هـذه –وأن القضاء مستقل، ولا سلطان علیـه إلا القـانون، وأن حـق الـدفاع مكفـول 

 ،یرسـیه القـضاء مـن مبـادئالحدود كانت مبادئ وأسـس كفالـة حـق التقاضـي تتـسع وتتنـوع بمـا 

وبمــا كــان یمــد إلیــه اختــصاصه حتــى بالنــسبة للقــوانین وأعطــى لنفــسه الحــق فــي الامتنــاع عنــد 

  )١١(تطبیقها بها إذا كانت مخالفة للمبادئ الدستوریة
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 فــي شــأن ١٩٧١وخلاصــة القــول بالنــسبة لمــا ورد فــي الدســاتیر الــسابقة علــى دســتور 

 : ل القضاء، فإنه من الملاحظ بشأنها ما یليتقریر حق التقاضي والنص على استقلا

أنها خلت جمیعها من تناول حق التقاضي بصورة صریحة علي وجه الخصوص، ) ١(

جواز تحصین أي عمل أو قرار ،١٩٥٢وتضمنت الدساتیر والإعلانات بعد ثورة یولیو 

  .إداري من رقابة القضاء

ئیة وأوردت النص على استقلال أنها أغفلت النص صراحة على استقلال السلطة القضا) ٢(

القضاة مع ما بین هذین الإستقلالین من مغایرة وإن كان بعضها ساق نصوص استقلال 

 . للسلطة القضائیة– وفي عنوانه –القضاة في فصل خصصه 

ومع ذلك فقد حرصت تلك الدساتیر على وضع الأساس الثابت والمفصل للمساواة بین ) ٣(

   .نه لا تمییز بینهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدینالمواطنین أمام القانون وأ

 وأنه ،كما حرصت على النص على استقلال القضاة وأنه لا سلطان علیهم لغیر القانون) ٤(

  .لا یجوز لأیة سلطة التدخل في القضایا

وإنه في إطار هذه النصوص یمكن القول بأن الدساتیر المذكورة قد وضعت اللبنة  )٥( 

اسیة لكفالة حق التقاضي على مستوى التنظیم الدستوري، وأن التطبیقات القضائیة الأس

قد زادت من رسوخ ذلك المبدأ بحیث یمكن القول بأن النص في الدساتیر التالیة على 

  .هذا الحق صراحة لا یعدو أن یكون إقراراً لأمر واقع فعلاً 
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  المطلب السابع 

  ١٩٧١دستور

ة في التطـور الدسـتوري المـصري، ولعـل مـا ورد فـي هـذا علامة فارق١٩٧١یعد دستور 

 یمثـل أبـرز – بمبـدأ سـیادة القـانون -لأول مرة–الدستور من تنظیم للحقوق والحریات، واحتفاء 

  .ما جاء به هذا الدستور من أحكام

وإن كـــان قـــد تعـــرض (  عنـــد صـــدوره بأنـــه الدســـتور الـــدائم ١٩٧١عـــرف دســـتور ســـنة

د وضع هذا الدستور عـن طریـق لجنـة حكومیـة قـدمت مـشروعه ثـم ، وق)للتعدیل أكثر من مرة 

، وإذ أقــره الــشعب فقــد صــار نافــذاً ١٩٧١ مــن ســبتمبر ســنة ١١طــرح للاســتفتاء الــشعبي فــي 

یُعمـل بهـذا الدسـتور مـن تـاریخ إعـلان موافقـة :" منه التـي نـصت علـى أن) ١٩٣(بحكم المادة 

ا الدسـتور، فـضلاً عـن إقـراره لكـل المبـادئ ، وكان مما اسـتحدثه هـذ"الشعب علیه في الاستفتاء

التــي وردت فــي الدســاتیر الــسابقة علیــه مــن كفالــة حــق المــساواة بــین المــواطنین لــدى القــانون 

ومــن كفالــة حــق الــدفاع ومــن اســتقلال القــضاة، أنــه أخــتص ســیادة القــانون بالبــاب الرابــع منــه 

  :فأرسى بموجبه العدید من المبادئ لعل من أهمها 

  .)٦٤مادة (  القانون أساس الحكم في الدولة سیادة -١

 خــضوع الدولــة للقــانون واســتقلال القــضاء وحــصانته ضــمانان أساســیان لحمایــة الحقــوق -٢ 

  ).٦٥مادة ( والحریات 

 التقاضـــي حـــق مـــصون ومكفـــول للنـــاس كافـــة ولكـــل مـــواطن حـــق الالتجـــاء إلـــى قاضـــیه -٣

  .)١٢(تقاضین وسرعتهالطبیعي، وتكفل الدولة تقریب جهات القضاء من الم

  :منه والتي یجرى نصها) ٦٩( وزاد الدستور على ذلك ما أضافته المادة -٤

   ).حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (

ویكفل القانون لغیـر القـادرین مالیـاً وسـائل الالتجـاء إلـى القـضاء والـدفاع عـن حقـوقهم 

اعدة غیــر القــادرین علــى تكــالیف فهــذه زیــادة فــي الــنص تحقــق المزیــد بــشأن التــزام الدولــة بمــس

  .  والدفاع عن حقوقهم،الالتجاء إلى القضاء
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وإذا كانــت تلــك هــى المــرة الأولــى التــي یــرد فیهــا نــص دســتوري بكفالــة حــق التقاضــي دون  -

ـــة حـــق ،الاكتفـــاء بـــشأنها بالنـــصوص العامـــة ـــى اهتمـــام الدســـتور بكفال ـــك تأكیـــداً عل  فـــإن ذل

مادیـــة أو مالیـــة قـــد تحـــول بـــین غیـــر القـــادرین وبـــین التقاضـــي للجمیـــع وإزالـــة أي عقبـــات 

  .الالتجاء إلى القضاء أو دفاعاً عن حقوقهم

منــه علــى ان  )٦٨(المــادة   بحــق التقاضــي، ونــصت١٩٧١ولــذا فقــد احتفــي دســتور   

الطبیعـي،  التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكـل مـواطن حـق الالتجـاء إلـى قاضـیه

 ویحظــر .القــضایا لقــضاء مــن المتقاضــین وســرعة الفــصل فــيوتكفــل الدولــة تقریــب جهــات ا

   ".)١٣(النص في القوانین على تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

ولــذا تُعــد هــذه المــادة أقــوى مظهــر مــن مظــاهر هــذا الاحتفــاء، فوفقــاً لــصدر هــذه المــادة 

التقاضــي كحــق وكــرس هــذا الــشطر مــن الــنص ". التقاضــي حــق مــصون ومكفــول للنــاس كافــة"

للمبـدأ الأساسـي والـذي بدونـه  دستوري، وبهذه المثابة تعین إخضاعه كغیره من الحقـوق العامـة

  . تنقلب الحقوق إلى عطایا وامتیازات

 أنــــه أول دســــتور مــــصري یكــــرس صــــراحة حــــق اللجــــوء ١٩٧١ولــــذا یُحــــسب لدســــتور 

ــــرت ا لمحكمــــة للقــــضاء، ویحظــــر تحــــصین اى عمــــل او قــــرار ضــــد رقابــــة القــــضاء، وقــــد عب

  : الدستوریة العلیا عن معنى هذا في العدید من أحكامها ومنه قولها

 بــل جــاوزه إلــى إلغــاء ،ولــم یقــف دعــم المــشرع الدســتوري لمجلــس الدولــة عنــد هــذا الحــد" 

مــن ) ٦٨( فاســتحدث بالمــادة ،القیــود التــي كانــت تقــف حــائلاً بینــه وبــین ممارســته لاختــصاصاته

 وأن لكــل مــواطن حــق ، التقاضــى حــق مكفــول للنــاس كافــة نــصًا یقــضى بــأن١٩٧١دســتور ســنة 

 وتكفـــل الدولـــة تقریـــب جهـــات القـــضاء مـــن المتقاضـــین وســـرعة ،الالتجـــاء إلـــى قاضـــیه الطبیعـــى

 ، ویحظــر الــنص علــى تحــصین أى عمــل أو قــرار إدارى مــن رقابــة القــضاء،الفــصل فــي القــضایا

 كمـا حظـر ،منـه الأحكـام ذاتهـا) ٧٥(وقد سار الدستور الحالى على ذات الـنهج فـردد فـي المـادة 

 وبــذلك ســقطت جمیــع النــصوص القانونیــة التــى ،فیهــا بــنص صــریح إنــشاء المحــاكم الاســتثنائیة

 وأزیلــــت جمیــــع العوائــــق التــــى كانــــت تحــــول بــــین ،كانــــت تحظــــر الطعــــن فــــي القــــرارات الإداریــــة

 وإذ كــان .داریــةالمــواطنین والالتجــاء إلــى مجلــس الدولــة بوصــفه القاضــي الطبیعــي للمنازعــات الإ

قـد دل علـى " لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضـیه الطبیعـي " المشرع الدستوري بنصه على أن 
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أن هذا الحق في أصل شرعته هـو حـق للنـاس كافـة تتكافـأ فیـه مراكـزهم القانونیـة فـي سـعیهم لـرد 

ن فیمــا بیــنهم  وأن النــاس جمیعًــا لا یتمــایزو ،العــدوان علــى حقــوقهم وقائمًــا علــى مــصالحهم الذاتیــة

في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضیهم الطبیعي، ولا فـي نطـاق القواعـد الإجرائیـة أو الموضـوعیة 

 ولا فـي مجـال التـداعى بـشأن الحقـوق المـدعى بهـا وفـق مقـاییس ،التى تحكم الخصومة القضائیة

 سـواء فـي  إذ ینبغـى دائمًـا أن یكـون للخـصومة الواحـدة قواعـد موحـدة،موحدة عند تـوافر شـروطها

 وكـان مجلـس الدولـة قـد ،مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التى تصدر فیها

 وصــاحب الولایــة العامــة دون غیــره مــن ،غــدا فــي ضــوء الأحكــام المتقدمــة قاضــى القــانون العــام

ات  إلا ما یتعلـق منهـا بـشئون أعـضاء الجهـ،جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإداریة

 ســواء ،القــضائیة المــستقلة الأخــرى التــي ینعقــد الاختــصاص بنظرهــا والفــصل فیهــا لتلــك الجهــات

 كـــذلك یخـــرج عـــن نطـــاق الولایـــة ،ورد الـــنص علـــى ذلـــك صـــراحة فـــي الدســـتور أو تركـــه للقـــانون

العامة لمجلـس الدولـة الفـصل فـي كافـة المنازعـات الإداریـة الخاصـة بـالقرارات الـصادرة فـي شـأن 

 وینعقد الاختـصاص بـه للجـان القـضائیة الخاصـة بهـم طبقًـا لـنص ،اد القوات المسلحةضباط وأفر 

 .)١٤(من الدستور الحالي) ١٩٦(المادة 

وقـــــد عبـــــرت محكمـــــة القـــــضاء الإداري عـــــن هـــــذه المعـــــاني فـــــي حكـــــم لهـــــا صـــــدر 

الحقــــوق الشخــــصیة للمــــواطنین فــــي مجتمــــع حــــر لا تقبــــل التجزئــــة لأن : " بقولهــــا١٩٨٢عــــام

حق مواطن هـو فـي ذات الوقـت اعتـداء علـى حـق بـاقي المـواطنین یتـأذى منـه الاعتداء على 

المجتمع ویترك فیه انعكاسات سیئة وخطیرة أقلها الشعور بالذل والهوان ومهمـا بلـغ الفـرد مـن 

القـــوة المادیـــة والأدبیـــة فإنـــه فـــي غایـــة الـــضعف إزاء وســـائل القـــوة المتطـــورة المتاحـــة للـــسلطة 

  . قهر حریته الشخصیةالعامة والتي تستطیع بها 

ولــذلك فإنــه بعــد أن حــرص الدســتور علــى تأكیــد الحــق الشخــصیة باعتبارهــا أصــل 

منـه وقــرر أن القــانون هــو أســاس الحكــم ) ٤١،٤٢(الحریـات الأخــرى ومــصدرها فــي المــادتین 

) ٦٤،٦٨(للنــاس كافــة أمــام قاضــیهم الطبیعــي فــي المــادتین  فــي الدولــة وكفــل حــق التقاضــي

یـــوفر الدســـتور أقــوى ضـــمان لحمایـــة الحـــق فــي الحریـــة الشخـــصیة للمـــواطن كــان طبیعیـــاً أن 

مـــن الدســـتور ســـالفة الـــذكر وهـــي وقـــوف جمیـــع المـــواطنین حراســـاً ) ٧١(بنـــصه فـــي المـــادة 

  ).١٥("مدافعین عن الحق الشخصیة لبعضهم البعض
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  المطلب الثامن 

  ٢٠١٢، ٢٠١١الإعلان الدستوري الصادر في 

توري المـــواد الحـــادي عـــشر التـــي تـــم الاســـتفتاء علیهـــا وقـــد تـــضمن هـــذا الإعـــلان الدســـ

كمــا تــضمن أیــضاً العدیــد مــن المــواد الأخــرى التــي ) ولكــن بعــد إدخــال بعــض التعــدیلات فیهــا(

تحــدد شــكل الدولــة المــصریة وتــضمن الحریــات العامــة والخاصــة وحقــوق الإنــسان، بالإضــافة 

یات رئـیس الجمهوریـة إلي تعدیل بعـض صـلاحیات المجلـس العـسكري وتقلـیص بعـض صـلاح

والبرلمــان المنتخــب مثــل عــدم قــدرة رئــیس الجمهوریــة علــي حــل البرلمــان أو عــدم قــدرة البرلمــان 

ولــذا فانـه لــم یتنـاول حــق التقاضـي بالتفــصیل أنمـا أورد الحــق . علـي ســحب الثقـة مــن الحكومـة

  .ضمن الحقوق العامة

  ٢٠١٢بطلان ما یسمى بالإعلان الدستوري في نوفمبر 

 قـد شـكل مخالفـة ٢٠١٢ الباطـل فـي نـوفمبر الإعـلان الدسـتوري صـدور لما كـان

واضحة لكل أشكال الدساتیر والإعلانـات الدسـتوریة، حیـث حـرص الأخـوان علـى ان یكـون 

الــرئیس الــسابق فــوق كــل الــسلطات، وذلــك بالمخالفــة لمــا اقــسم علیــه مــن احتــرام القــانون 

تج عنه تحول تاریخي في حیـاة مـصر والدستور، مما نتج عنه انفجار قانوني وسیاسي، ن

 ولمـا تـضمنه الإعـلان مـن تـدخل سـافر وانتهـاك ، یونیـه٣٠كانت نقطة البدایة لقیـام ثـورة 

  .للمبادئ الدستوریة والقانونیة، خصوصاً حق التقاضي

ـــى  تعـــاد التحقیقـــات والمحاكمـــات فـــي جـــرائم القتـــل والـــشروع فـــي قتـــل وإصـــابة :المـــادة الأول

لإرهــاب التــى ارتكبــت ضــد الثــوار بواســطة كــل مــن تــولى منــصبا سیاســیا المتظــاهرین وجــرائم ا

  .أو تنفیذیا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حمایة الثورة وغیره من القوانین

 الإعلانــات الدســتوریة والقــوانین والقــرارات الــصادرة عــن رئــیس الجمهوریــة منــذ :المــادة الثانیــة

وحتـى نفـاذ الدسـتور وانتخـاب مجلـس شـعب جدیـد تكـون  ٢٠١٢ یونیـو ٣٠تولیه الـسلطة فـي 

 كمـــا لا یجـــوز ،نهائیـــة ونافـــذة بـــذاتها غیـــر قابلـــة للطعـــن علیهـــا بـــأي طریـــق وأمـــام أیـــة جهـــة

التعــرض بقراراتــه بوقــف التنفیــذ أو الإلغــاء وتنقــضي جمیــع الــدعاوى المتعلقــة بهــا والمنظــورة 

 .أمام أیة جهة قضائیة
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العـــام مـــن بـــین أعـــضاء الـــسلطة القـــضائیة بقـــرار مـــن رئـــیس یعـــین النائـــب : المـــادة الثالثـــة

الجمهوریة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاریخ شغل المنصب ویشترط فیه الشروط العامـة لتـولي 

ویــسري هــذا الــنص علــى مــن یــشغل المنــصب  ســنة میلادیــة ٤٠القــضاء وألا یقــل ســنه عــن 

  .الحالي بأثر فوري

 ٨إعــداد مــشروع دســتور جدیــد للــبلاد فــي موعــد غایتــه  تــستبدل عبــارة تتــولى :المــادة الرابعــة

 ٦ بعبارة تتولى إعداد مـشروع دسـتور جدیـد للـبلاد فـي موعـد غایتـه ،أشهر من تاریخ تشكیلها

 ٣٠ مـــن الإعـــلان الدســـتوري الـــصادر فـــي ٦٠أشـــهر مـــن تـــاریخ تـــشكیلها الـــواردة فـــي المـــادة 

  .٢٠١١مارس 

ل مجلــس الــشورى أو الجمعیــة التأسیـــسیة  لا یجـــوز لأیــة جهــة قــضائیة حـــ:المــادة الخامــسة

  .لوضع مشروع الدستور

 ینـــایر أو حیـــاة الأمـــة أو ٢٥ لـــرئیس الجمهوریـــة إذا قـــام خطـــر یهـــدد ثـــورة :المـــادة الـــسادسة

ــــوطن أو یعــــوق مؤســــسات الدولــــة عــــن أداء دورهــــا  أن یتخــــذ ،الوحــــدة الوطنیــــة أو ســــلامة ال

  .على النحو الذي ینظمه القانونالإجراءات والتدابیر الواجبة لمواجهة هذا الخطر 

ینــشر هــذا الإعــلان الدســتوري فــي الجریــدة الرســمیة ویعمــل بــه اعتبــارا مــن : المــادة الــسابعة

  . نوفمبر٢١وقد صدر في دیوان رئاسة الجمهوریة الأربعاء ..تاریخ صدوره

  : الملاحظات 

الدســتوریة  قــد حــصّن جمیــع إعلاناتــه ، أن رئــیس الجمهوریــة وبــسلطته التــشریعیة:أولاً 

م وأي إعلانــات أو ٢٠١٢یونیــو ٣٠ منــذ تولیــه الــسلطة فــي ،والقــوانین والقــرارات الــصادرة منــه

م وحتــى نفــاذ الدســتور، مــن ٢٠١٢نــوفمبر ٢١قــوانین أو قــرارات أخــرى تــصدر مــستقبلاً بعــد 

الطعـــن علیهـــا، وارتكـــن مـــا ســـمى بـــالإعلان الدســـتوري علـــى مـــا ســـبق أن أصـــدره المجلـــس 

 .نین ثم ما أصدره الرئیس من إعلانالعسكري من إعلا

ــاً  ــى :ثانی وهــذه المــادة ،، والتــي تــنص علــى إعــادة التحقیقــات والمحاكماتالمــادة الأول

تحاول أن تلتف على الحكم الـصادر ببـراءة مـن اتهمـوا بقتـل المتظـاهرین، وهـى محاولـة غیـر 
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تحقیــق فـــي أى  وتكــرار لمـــا هــو ثابـــت بقــانون الإجـــراءات الجنائیــة مـــن إعــادة فـــتح ال،صــائبة

  .إذا ظهرت أدلة جدیدة لم تكن مطروحة أثناء المحاكمة،جریمة تم محاكمة مرتكبیها

 تحـــصین مـــا أصـــدره الـــرئیس الأســـبق مـــن إعلانـــات دســـتوریة : المـــادة الثانیـــة:ثالثـــاً 

والملاحـظ علـى هـذا الـشق مـن . وقوانین وقرارات من الطعن علیها بأي طریقة وأمام أي جهـة

الإعلانــات الدســتوریة التــي یــصدرها الــرئیس الأســبق، وهــذا خطــأ جــسیم لا المــادة أنــه یحــصّن 

  .یقع فیه دارس قانون،لكون الإعلان الدستوري محصّناً بطبیعته

وهذا غیــــر ،تحــــصین قراراتــــه وقوانینــــه والــــصادرة منــــه باعتبــــاره الــــسلطة التــــشریعیة: وثانیهمـــا 

ـــالقرار  ـــاً لأحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیا،ف ات والقـــوانین عرضـــة للطعـــن علیهـــا دســـتوري وفق

 .لكونها قد تهدر حقاً من الحقوق أو تأتى بما یخالف المبادئ والقواعد الدستوریة

والتـــي أهـــدرت قانونـــاً مـــن قـــوانین الدولـــة وأطاحـــت بالـــشرعیة :  المـــادة الثالثـــة :رابعـــاً 

 النائـب العــام بتعیین،واقترفـت خطئـاً لا یغتفــر بالاعتـداء الـسافر علــى قـانون الـسلطة القــضائیة

دون اتخاذ الإجراءات المنصوص علیها بقانون السلطة القضائیة لمن یُعین نائباً عامـاً والـذي 

یقضى بأن سلطة الرئیس تنحـصر فقـط فـي إصـدار الأمـر بـالتعیین بعـد اختیـاره مـن المجلـس 

طة  وهــذه ســابقة خطیــرة تهــدد بالتـدخل الــسافر مــن الــسلطة التنفیذیــة فــي الــسل.الأعلـى للقــضاء

  .القضائیة وعزل القضاة وتعیین غیرهم

والمكونــة مــن أربعــة عــشر كلمــة و التــي تمنــع أیــة جهــة  :  المــادة الخامــسة:خامــساً 

وهـذا نـص لا یمكـن . قضائیة من حل مجلـس الـشورى أو الجمعیـة التأسیـسیة لوضـع الدسـتور

الدســتوري الركــون علیــه بــل یجــب الطعــن علیــه وإلغائــه لمــا ســلف بیانه،لأنــه مــشوب بــالعوار 

 صـدر حكـمٌ بعـدم دسـتوریتها، وبموجــب ،ولكـون مجلـس الـشورى تـم تـشكیله وفقـاً لمـواد قانونیـة

 ولا یمكــن القــول بــأن الــنص الماثــل قــد أخرجهــا مــن دائــرة ،هــذا الحكــم تــم حــل مجلــس الــشعب

  .عدم الدستوریة

رئ  والعــودة إلــى القــوانین الاســتثنائیة وفــرض حالــة الطــوا: المــادة الــسادسة :سادســاً 

 والحریة المطلقة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریـة فـي تفـسیر ألفـاظ ،والقوانین المقیدة للحریات

 .المادة المذكورة
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 أن قــرار تحــصین الـرئیس فــي تلــك المرحلــة لقراراتــه عـن إي رقابــة قــضائیة : جــوهر الأمــرو 

 تــضع الــرئیس یُــشكل مخالفــة للأعــراف والدســتور، وان المــادة الثانیــة مــن الإعــلان الدســتوري:

  . فوق كل السلطات وتحصین لقراراته

وكذلك تحصین مجلس الشورى والجمعیة التأسیسیة من الحل، وهـو مخالفـة واضـحة 

وانعـدام مـا تــضمنته ." وصـریحة لمـا أقـسم علیـه وتعهـد بـه مـن الحفـاظ علـى القـانون والدسـتور

  . المادة الثانیة من الإعلان الدستوري

یر والإعلانــات الدســتوریة المعمــول بهــا هــو عــدم منــع وأن الأصــل فــي جمیــع الدســات

أي مــواطن مــن اللجــوء للقــضاء خلافــاً لمــا جــاء فــي الإعــلان الدســتوري الــذي أصــدره الــرئیس 

الذي منع بموجبه المواطنین من اللجوء للقـضاء للطعـن علـى قـرارات الـرئیس وهـو مـا یخـالف 

 أهــم حقــوق المــواطنین وهــى حــق  ینــایر، فهــذه القــرارات ســلبت أحــد٢٥مــا قامــت علیــه ثــورة 

  . التقاضي

تحصین الجمعیـة التأسیـسیة والـشورى ضـد الطعـن القـضائي، یعتبـر تعطـیلا للقـضاء 

وإن الـــرئیس . وتـــدخلا فـــي عمـــل الـــسلطة القـــضائیة بمـــا یمثـــل جریمـــة یعاقـــب علیهـــا القـــانون

دارها فالأصــل أن تتــصف القــوانین عنــد إصــ الأســبق همّــش وأنتهــك مبــدأ اســتقلالیة القــضاء،

بمیــزة الحیــاد والموضــوعیة والتجــرد وأن قــرار الــرئیس الأســبق بتعیینــه مــدة ولایــة للنائــب العــام 

   . سنوات ومن ثم تم تطبیقها بأثر رجعي على النائب العام السابق٤محصورة بـ

وكذلك إعادة التحقیقات والمحاكمـات یمـس بمبـدأ حجیـة الأحكـام القـضائیة التـي تعلـو 

   .سیما وان هذا القرار یتعرض لقضایا منظورة أمام المحاكمعلى النظام العام لا

  : ٢٠١١ مارس ٣٠فالإعلان الدستوري الصادر في 

الـسلطة القـضائیة مـستقلة، وتتولاهـا المحـاكم علـى اخـتلاف )" ١٦(جاء فـي المـادة قد 

 والقــضاة. أنواعهـا ودرجاتهــا، ولا یجــوز لأیــة ســلطة التــدخل فــي القــضایا أو فــي شــئون العدالــة

مــستقلون، وغیــر قــابلین للعــزل، ولا ســلطان علــیهم فــي قــضائهم لغیــر القــانون، ولا یجــوز لأیــة 

ـــة ـــدخل فـــي القـــضایا أو فـــي شـــئون العدال ـــة . ســـلطة الت ـــى قـــضایا الدول ویكـــون لأعـــضاء هیئت

  . والنیابة الإداریة الضمانات المقررة للقضاة
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الفـصل فـي المنازعـات مجلس الدولة هیئة قضائیة مستقلة، ویختص ب): "١٧(والمادة 

    . الإداریة وفي الدعاوى التأدیبیة، ویحدد القانون اختصاصاته الأخرى

المحكمـة الدسـتوریة العلیـا هیئـة قـضائیة مـستقلة قائمـة بـذاتها، وتخـتص : "١٨والمادة 

دون غیرهــــا بالرقابــــة القــــضائیة علــــى دســــتوریة القــــوانین واللــــوائح، وتتــــولى تفــــسیر النــــصوص 

ویعــین القــانون الاختــصاصات الأخــرى .  كلــه علــى الوجــه المبــین فــي القــانونالتــشریعیة، وذلــك

  ". للمحكمة، وینظم الإجراءات التي تتبع أمامها

القــضاء العــسكري جهــة قــضائیة مــستقلة، یخــتص دون غیــره بالفــصل ): ١٩(والمــادة 

صاصاته فــي كافــة الجــرائم المتعلقــة بــالقوات المــسلحة وضــباطها وأفرادهــا، ویحــدد القــانون اختــ

  . الأخرى

تمــارس الجهــات والهیئــات القــضائیة الاختــصاصات الــواردة فــي هــذا ): "٢٠(والمــادة 

الإعـلان وفــي القــوانین القائمـة، ولا یجــوز تعــدیل القـوانین المنظمــة لــشئونها خـلال مــدة ســریان 

  ."هذا الإعلان الدستوري

  :٢٠١٢دیسمبر ٨ما یسمى بالإعلان الدستوري في 

الإعـلان الدسـتوري  وألغـى بموجبـه  فـي خمـس مـواد٢٠١٢صدر إعلان دسـتوري فـي دیـسمبر 

 ولكن أبفي علـى مـا یترتـب علیـه مـن أثـار وهـى حیلـة قانونیـة تجعـل مـا تـم ٢٠١١في نوفمبر 

مـن إجـراءات وقـرارات تظـل أثارهــا باقیـة للأسـف حیـث نـصت المــادة الأولـى مـن هـذا الإعــلان 

 اعتبـــارا مـــن ٢٠١٢ نـــوفمبر ٢١لان الدســـتوري الـــصادر بتـــاریخ یلغـــى الإعـــ: " الباطـــل علـــى 

 .)١٦(الیوم، ویبقى صحیحاً ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار

وهــــو أمــــر كــــان لا یمكــــن قبولــــه مــــن الناحیــــة القانونیــــة مطلقــــا وكانــــت مــــا تـــــسمى 

باطله وغیر مقبولة من رئیس منتخب أسـم علـى احتـرام ٢٠١٢بالإعلانات الدستوریة في سنة 

  .لدستور والقانونا
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  المطلب التاسع

   ٢٠١٤، وتعدیلاته في ٢٠١٢دستور لسنة 

وقد أعدت مشروعه لجنة مشكلة بقرار من السلطة الحاكمـة وجـرى إصـداره بقـرار مـن رئـیس  

  .٢٥/١٢/٢٠١٢الجمهوریة بتاریخ 

) ضــمانات حمایــة الحقــوق والحریــات( وقــد أفــرد الفــصل الرابــع مــن البــاب الثــانى لموضــوع  -

  :ان أهم ما تضمنه ذلك الفصل فیما نحن بصدده من كفالة حق التقاضي المواد الآتیة وك

سیادة القانون أساس الحكم واستقلال القضاء وحصانة القضاء ضامنتان أساسـیتان لحمایـة " -

  ٧٤مادة ) الحقوق والحریات 

  .التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة" -

  اضي وسرعة الفصل في القضایا  وتلتزم الدولة بتقریب جهات التق- 

  . ویحظر تحصین أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء- 

 .٧٥: مــادة " الاســتثنائیة محظــورة "ولا یحــاكم شــخص إلا أمــام قاضــیه الطبیعــي والمحــاكم  -

علـــى أن هـــذا الدســــتور مـــا لبــــث أن أعلـــن تعطیلـــه بــــسقوط نظـــام الحكــــم الإخـــواني فــــي  -

٣/٧/٢٠١٣.  

ــد حــد تخــصیص إحــدى مــواد جــاء التعــدیل   ــم یقــف الأمــر عن ــك، ول  لیؤكــد علــى ذل

الدستور لتكریس هذا الحق، وإنما أیضاً جرى دعمه بثلاثة نصوص لینهض بدوره ویحقـق 

   .غایاته،

التقاضـى حـق ":  تـنص علـى ان٢٠١٤ من الدستور المصري الجدید )٩٧(فالمادة  

ــة بتقریــب جهــات التق. مــصون ومكفــول للكافــة علــى ســرعة  اضــي، و تعمــلوتلتــزم الدول

القـضاء، ولا یحـاكم  إداري مـن رقابـة الفصل في القضایا، ویحظر تحصین أي عمل أو قرار

  ....."محظورة الاستثنائیة شخص إلا أمام قاضیه الطبیعي، والمحاكم
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المحامـاة وحمایـة  واستقلال. حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول): "٩٨(والمادة   

لغیـر القـادرین مالیًـا وسـائل الالتجـاء  القـانون ویـضمن. حـق الـدفاعلكفالة  حقوقها ضمان

   ."إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم

   من الدستور الجدید٩٧الإطار الدستوري لنص المادة  -

حـــق مـــصون التقاضـــي " : علـــى التـــالي٢٠١٤مـــن دســـتور ) ٩٧(نـــصت المـــادة 

ــة بتقریــب جهــات التقاضــي، وتعمــل علــى ســرعة الفــصل فــي . ومكفــول للكافــة وتلتــزم الدول

القضایا، ویحظر تحصین أي عمل أو قـرار إداري مـن رقابـة القـضاء، ولا یحـاكم شـخص إلا 

  ".أمام قاضیه الطبیعي، والمحاكم الاستثنائیة محظورة

فیما یتعلق بحـق التقاضـي  ١٩٧١وقد أضافت تلك المادة إضافة جدیدة عن دستور 

 و ٢٠١٤هـو مـا أتـى بـه دسـتور وهي الجملة الخاصة بأن المحاكم الاسـتثنائیة محظـورة، و

المـشار إلیهـا، أن الدولـة ) ٩٧(، ویتبین لنا من استقراء نـص المـادة ١٩٧١لم یأت به دستور 

 صـــیانة و كفالـــة حـــق التقاضـــي، تقریـــب جهـــات: تلتـــزم فیمـــا یتعلـــق بحـــق التقاضـــي بـــالآتي

التقاضي من المتقاضین، سرعة الفـصل فـي القـضایا،حظر تحـصین أي عمـل أو قـرار إداري 

من الرقابة القضائیة، عدم جواز محاكمة أي شخص إلا أمـام قاضـیه الطبیعـي، حظـر إنـشاء 

 : محاكم استثنائیة، ویلاحظ على هذا النص ما یلي

  :وصف الحق بالمصون : أولاً 

لى أن الدستور قرر هذا الحق كمبدأ فحق التقاضي حق مصون ویدل هذا ع

دستوري أصیل مؤداه حظر النص على التعدي هذا الحق بأي وسیلة تشریعیة او 

 في سبیل حمایة الحقوق الحریات العامة على -، حیث إن الدستور قد حرص )١٧(تنفیذیة

من ) ٤١(نص المادة  ، فقد جاء في"مصونة"تأكید خصوصیتها وحمایتها وبصفها بأنها 

كما نصت " )١٨(الحریة الشخصیة حق طبیعي وهي مصونة لا تمس"تور على أن الدس

ثم قضت الفقرة الأولى من المادة " للمساكن حرمة"من ذلك الدستور على أن ) ٤٤(المادة 

غیر أن الدستور لم یكتف " لحیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیها القانون"منه بأن ) ٤٥(

 بإیراد ذلك في عبارات عامة كما كانت تفعل الدساتیر في تقریر هذه الحمایة الدستوریة
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السابقة التي كانت تقرر كفالة الحریة الشخصیة وما تفرع عنها من حق الأمن وعدم القبض 

 تاركة للمشرع العادي السلطة )١٩(أو الاعتقال وحرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو مراقبتها

  )٢٠ (الكاملة دون قیود في تنظیم هذه الحریات

   :حق مكفول للكافة: ثانیاً 

أصــبح مــن أخــص وظــائف الدولــة إقامــة العــدل بــین النــاس، ومــادام القــضاء عمــلاً 

عاماً تستأثر الدولة بتنظیمه وممارسته، فقد وجب علیها أن یكون میسوراً للأفـراد مـن مختلـف 

  .نواحیه، وأن یكون في متناول الكافة، وألا یكون باهظ التكالیف

ل دولــة مـــا فـــي عــداد الـــدول الدیمقراطیـــة، أو یكــون نظـــام حكمهـــا ولا یمكــن أن تـــدخ

كــــذلك، إلا بتقریــــر وكفالــــة حــــق التقاضــــي لجمیــــع الأفــــراد الــــذین یطمئنــــون إلــــى أن حقــــوقهم 

  .محفوظة، وحریاتهم آمنة، عندها تبتعد عن نفوسهم مشاعر الظلم

ن النظـر ولا تملك السلطة التشریعیة الحق في إصدار تشریعات تمنع بهـا القـضاء مـ

فـــي قـــضایا بـــذاتها، أو تُخـــرج منازعـــات بعینهـــا مـــن اختـــصاصه، وتُوكـــل أمـــر البـــت فـــي تلـــك 

المنازعات إلى جهات غیـر قـضائیة، أو تـسلبه الحـق فـي التـصدي لنزاعـات بعینهـا، لأن ذاك 

المنع، وهذا السلب، یُعتبران اعتداءً صارخاً انتهاكاً لحق التقاضـي المكفـول لجمیـع المـواطنین 

  .یق الدستورعن طر 

وهكــذا فــإن حــق التقاضــي یعــد حقــاً مــن الحقــوق العامــة الطبیعیــة لكــل إنــسان، والتــي 

اســـتقرت فـــي ضـــمیر العـــالم المتمـــدن، والتـــي لا تحتـــاج إلـــى نـــص یقررهـــا، ولأجـــل ذلـــك فـــإن 

  .التشریع الذي یصادره یعد غیر دستوري

  .تقریب جهات التقاضي من المتقاضین: ثالثاً 

ر تـولي القـضاء الـذي تقـوم بـه المحـاكم اهتمامـاً بالغـاً، فتقـوم جمیع الدول ومنها مص

بنــشر مرافــق العدالــة علــى جمیــع أقالیمهــا مــن أجــل قــرب التقاضــي مــن المتقاضــین، وتحــشد 

الطاقات البشریة ذات الكفاءة العلمیـة والمدربـة علمیـاً، والإمكانیـات المادیـة مـن مبـان ومراكـز 

  .یة التي تتناسب مع حركة المجتمع وتطوره وحاجتهوتصدر التشریعات الإجرائیة والموضوع

  .سرعة الفصل في القضایا: رابعاً 
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 فــي أي مجتمــع لا تقــف عنــد حــد معــین، بــل هــي متطــورة، ومتجــددة مــع )٢١(العدالــة

حركة المجتمع، فهي بذلك تحتاج إلى رعایة ومتابعة من قبـل الجهـاز المـسئول وهـذا یقتـضي 

لقـوانین الدولـة مـن أجـل سـرعة الفـصل فـي القـضایا، وخاصـة دراسة ومراجعـة وتقییمـاً مـستمراً 

الإجرائیة منها التي تؤدي إلى بطئ التقاضي، والمنظمة للنظام القضائي لاستبعاد كـل خطـوة 

عندها تشیع الطمأنینـة .. أو إجراء یعیق سرعة العدالة، وإضافة إجراءات سهلة تكرس العدالة

نــشط الحیــاة فــي المجتمــع علــى الأصــعدة كافــة، فــي النفــوس ویــأمن النــاس علــى معــاملاتهم وت

  .وخاصة الاقتصادیة منها

فالعدالــة غیـــر المیـــسرة والبطیئـــة نــوع مـــن الظلـــم، وهنـــاك مــن الحقـــوق مـــا لا تحتمـــل 

 .تأخیراً، وخصومات یختل الأمن بها ما لم تحسم فوراً عندها نفقد العدالة

 عملــه وأدائــه مــع ضــروریاً أن یتطــور الجهــاز القــضائي فــي أســلوب ومــن هنــا بــات

التطـــور الـــذي یـــصیب المجتمـــع ویواكـــب ذلـــك التطـــور ویعایـــشه بـــل یـــسبقه لیـــتمكن مـــن أداء 

 .رسالته على أكمل وجه

  .حظر تحصین أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائیة: خامساً 

مــن هــذا الــنص أن الدســتور لــم یقــف عنــد حــد تقریــر حــق التقاضــي للنــاس  الظــاهر

 أصــیل بــل جــاوز ذلــك إلــى تقریــر مبــدأ حظــر الــنص فــي القــوانین علــى كافــة كمبــدأ دســتوري

  . تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

 الــذي المبــدأ الأولوقـد خــص الدســتور هــذا المبــدأ بالـذكر رغــم أنــه یــدخل فــي عمـوم 

یقــــرر حــــق التقاضــــي للنــــاس كافــــة، وذلــــك رغبــــة مــــن المــــشرع الدســــتوري فــــي توكیــــد الرقابــــة 

ــــار مــــن خــــلاف فــــي شــــأن عــــدم دســــتوریة القــــضائی ــــى القــــرارات الإداریــــة وحــــسما لمــــا ث ة عل

وقــد ردد الــنص المــشار إلیــه مــا أقرتــه . التـشریعات التــي تحظــر حــق الطعــن فــي هــذه القـرارات

الدساتیر السابقة ضمنا من كفالة حق التقاضـي للأفـراد وذلـك حـین خـولتهم حقوقـا لا تقـوم ولا 

لحق باعتباره الوسـیلة التـي تكفـل حمایتهـا والتمتـع بهـا ورد العـدوان تؤتي ثمارها إلا بقیام هذا ا

  .علیها
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 .قیمة القاضي الطبیعي: سادساً 

 كمـا أكـدت المواثیـق العالمیـة والمـؤتمرات الدولیـة، ،أجمعت معظـم دسـاتیر الـدول 

ــام القــضاء الطبیعــي ــي أن تنظــر قــضیته أم ــي كفالــة حــق المــواطن ف ویتحــدد القــضاء .عل

 :ة عناصر یأتى على رأسهاالطبیعي بعد

 أن تنــشأ المحكمــة بقــانون فــي وقــت ســابق علــي نــشوء الــدعوى بحیــث لا یجــوز بعــد -١

نــشوء الــدعوى أو وقــوع الجریمــة انتــزاع المــواطن أو المــتهم مــن قاضــیه الطبیعــي إلــي 

  .محكمة أخري أقل ضمانا تنشأ خصیصا من أجلها

قـا لمعـاییر موضـوعیة مجـردة غیـر  أن یتحدد اختـصاص المحكمـة بواسـطة القـانون وف- ٢

  .متوقف علي مشیئة سلطة معینة

 أن یكون هذا القضاء دائما أي أن تكون له ولایة دائمـة دون قیـد زمـاني معـین سـواء - ٣

  .تحدد هذا القید بمدد معینة أو بظروف استثنائیة مؤقتة

  . أن تتوافر في هذا القضاء ضمانات الكفاءة والحیدة والاستقلال- ٤

  .ن تتوافر أمامه حقوق الدفاع وضماناته كاملة أ- ٥

فحق الإنـسان فـي اللجـوء إلـى القاضـي الطبیعـي حـق أصـیل یـرتبط بـصفة الإنـسانیة 

ویؤدي بالضرورة إلى أن لكـل فـرد الحـق بـأن یقاضـى أمـام قاضـیه الطبیعـي، وإلا یجبـر علـى 

لیة العلیـا، بـل لعلـه  لقـد أصـبح هـذا المبـدأ مـن المبـادئ الأصـو ،المثول أمام غیر هذا القاضـي

 .المبدأ الأول الذي یهیمن على كل نظام قضائي أیا كانت فلسفة هذا النظام

ففكــــرة القاضــــي الطبیعــــي قدیمــــة حدیثــــة اقتــــضاها مبــــدأ الفــــصل بــــین الــــسلطات أي 

اســتقلال الــسلطة القــضائیة عــن الــسلطة التــشریعیة والتنفیذیــة، فكــل تــدخل مــن أي مــن هــاتین 

  .لقاضي بمناسبة دعوى معینة، یعد اعتداء على سلطة القضاءالسلطتین في اختصاص ا

 .ستثنائیةالاحظر المحاكم : سابعاً 

أن إســباغ قیمــة دســتوریة علــى بعــض المحــاكم الاســتثنائیة یتعــارض مــع العدیــد مــن 

المبـــادئ الدســـتوریة، ولاســـیما مبـــدأ اســـتقلال القـــضاء ومبـــدأ القاضـــي الطبیعـــي، فقـــد حرصـــت 
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عاقبــــة، علــــى تأكیــــد اســــتقلال القــــضاة وعــــدم خــــضوعهم إلا لــــسلطان الدســــاتیر المــــصریة المت

. وحـق كـل مـواطن فـي اللجـوء إلـى قاضـیه الطبیعـي. القانون وعدم جواز التدخل فـي القـضایا

ومـــا دام الدســـتور قـــد قـــرر مبـــدأ القاضـــي الطبیعـــي، فـــإن مـــؤدي ذلـــك ومقتـــضاه هـــو حظـــر 

 . المحاكم الاستثنائیة، تحت أي مسمى وبأي وصف

ینعقد إجماع دساتیر العالم المتحـضر علـى تقریـر مبـدأ القاضـي الطبیعـي؛ ولا ویكاد 

یخلــو مــن هـــذا المبــدأ دســتور واحـــد، مهمــا كــان النظـــام المتبــع، وأیــاً كـــان المــذهب الـــسیاسي 

  . المعتنق، وبغض النظر عن النهج الاقتصادي المختار

لــدان العــالم، یمكــن فــرغم تفــاوت التوجهــات واخــتلاف الأنظمــة الــسیاسیة والقانونیــة لب

ویمكــن القــول . القــول بــأن ثمــة توافقــاً فــي الآراء بــشأن المبــادئ والمعــاییر الــدنیا لــنظم القــضاء

بــأن ثمــة توافقــا فــي الأراء بــشان المبــادئ والمعــاییر الــدنیا لــنظم القــضاء، وســوف نــدرس شــرح 

   .تفصیلي في الرسالة خاصة بالمحاكم الاستثنائیة



    الحادي والأربعونالعدد                                                                 مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٢٠٢ - 

  :المراجع 

العزیــز شــیحا، القــانون الدســتوري، الطبعــة الأولــى، مطبعــة الــدار الجامعیــة، إبــراهیم عبــد  . ١

 .م١٩٨٣بیروت، 

، ١ ج،إبــــراهیم نجیــــب ســــعد، القــــانون القــــضائي الخــــاص، منــــشأة المعــــارف بالإســــكندریة . ٢

 .م١٩٨٧

فــي القـانون الدســتوري والنظــام الدسـتوري فــي العــراق،  إحـسان المفرجــي، الظـروف العامــة . ٣

  .م١٩٩٩بغداد 

ن حمید، النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام الدسـتوري فـي العـراق، جامعـة إحسا . ٤

 .م١٩٩٠بغداد، 

 . م١٩٩٤، القاهرة، ١/أحمد السید الصاوي، شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ط . ٥

لـــسنة ٧٦ الوســـیط فـــي شـــرح قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة، معـــدلا بالقـــانون رقـــم - . ٦

 .م٢٠٠٨طبعة الاولى، دار النهضة العربیة، ، ال٢٠٠٧

 .م٢٠٠٦ الدساتیر ومشروعات الدساتیر في مصر، مكتبة الشروق، طبعة ،احمد امین . ٧

أحمــد هریــدي، القــضاء فــي الإســلام، مــذكرات مطبوعــة لطلبــة دبلــوم الدراســات العلیــا فــي  . ٨

 .الشریعة الإسلامیة بكلیة حقوق القاهرة، بدون تاریخ نشر

  .١٩٩١، القاهرة ٤/الخاص، ط ، الوسیط في قانون العقوبات، القسماحمد فتحي سرور . ٩

 .م٢٠٠٠ الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق، مصر، الطبعة الثانیة،- .١٠

  .م٢٠٠٢ القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة الثانیة، - .١١

ــ .١٢ ،الظــاهرة ١ي العقــاب، جأحمــد لطفــي الــسید، المــدخل لدراســة الظــاهرة الإجرامیــة والحــق ف

 .م٢٠٠٣ ،الإجرامیة

ـــو الفـــضل، رســـالة المحامـــاة، ج .١٣ ـــق أب ـــدة، دمـــشق، ١، ط١أســـامة توفی ، دار الطلیعـــة الجدی

 .م٢٠٠٥
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ـــدكتور .١٤ ـــانون الدســـتورى /ال ـــسیاسیة والق ـــنظم ال ـــشاعر، ال  والنظـــام الدســـتورى -رمـــزي طـــه ال

 .م١٩٧٧،المصري، الجزء الثالث

 المجلــة الجنائیــة –لطة القـضائیة واســتقلال القــضاة ســمیر نــاجى، اســتقلال الــس /المستـشار .١٥

 .١٩٩٥ الإعداد الأول والثاني والثالث عام – المجلد الثامن والثلاثون –القومیة 

العینین، ضوابط مـشروعیة القـرارات الإداریـة، الكتـاب  محمد ماهر أبو/ المستشار الدكتور .١٦

 ..الأول

كامـل لیلـة، .  الإدارة، الطبعـة الأولـى،دسامي جمال الدین، الرقابـة علـى أعمـال /الدكتور  .١٧

 .١٩٧٠، طبعة )الرقابة القضائیة(الرقابة على أعمال الإدارة 

عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسـسات الـسیاسیة فـي الكویـت،  /الدكتور .١٨

١٩٨٩.  
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 الهوامش

                                                           

  .٢٠١٢ طبعة ثانیة –لعامة لقصور الثقافة دساتیر مصر الصادر عن الهیئة ا"مقدمة كتاب ) ١(

  :  فرمانات) ٢(

العثماني هو قانون  أمر أو حكم أو دستور موقع من السلطان، والفرمان:   لفظ فارسي معناه

ونجدها عند  من دون رجعة عنه، بأمر من السلطان العثماني نفسه وممهور بتوقیعه وهو نافذ

كانت كلمة فرمان تعني وثیقة ، وقد  سماح، وقدیماأمر ، سلطة ، إرادة ، رغبة ، : الفردوسي

مثال لكي یدل على نوعین من الوثائق، الأول فرمان  استعملها نظام الملك بشكل مواز لكلمة

   .الآخر مثال صادر عن سلطة أدنى صدار عن الحاكم نفسه، و

أو منشور من السلطان تعني كل أمر  وفي الاستعمال التركي ، كلمة فرمان، بفتح الفاء و تسكین الراء،

فرمان یطبق على كل مرسوم صادر عن السلطان، و  العثماني ، و بشكل أكثر تحدیدأن مصطلح

استعمالها كلمات أخرى مثل، فرمان شریف، فرمان همایوني، فرمان رفیع،  عادة یتبع كلمة فرمان لدى

والي مصر   الذي یصدرهو في فترة متأخرة من الحكم العثماني ، كان المنشور. إلخ..مطاع  فرمان

یتعلق بالمهمات  في تركیا یصدر أیصا فرمانا فیما) رئیس الوزراء(كان الصدر الأعظم  ."فرمان"یسمى 

المالیة، و كلك قاضي الشرع فیما یتعلق  كذلك كان الدفتردار یصدر فرمانا یتعلق بالأمور. العامة

مناقشات لموضوع الفرمان في الدیون في حالات عدیدة بعد  بالشریعة، هذه الفرمانات كانت تؤخذ

  . الصدر الأعظم، مع موافقة السلطان الهمایوني أو في مجلس

الذي یقدم مشروع فرمان ) الملكي(الهمایوني  وكانت معظم الفرمانات تحضر في الدیوان

بشكل استثنائي السطان نفسه، و على النص النهائي  مصاغا ثم یصححه رئیس الكتاب و

یضعها أحد الوزراء و في حالات استثنائیة یضعها الصدر ) السلطان خاتم" (الطغرة"توضع 

مركز  و كانت الصلاحیات المعطاة لولاة المقاطعات الذین لهم. نفسه) الوزیر الأول) الأعظم

إلا أن  .١٦٤٤-١٦٣٨ وزیر قد تم إلغاؤها خلال حكم الصدر الأعظم مصطفى باشا ما بین

اسطنبول، كانوا  ل و بعض الوزراء عندما یكونون خارجالصدر الأعظم و نائبه في إسطنبو 

یستطیعوا إصدار الفرمانات  غالبا مزودین بأوراق بیضاء ممهورة بخاتم السلطان، و ذلك لكي

الأشخاص الذین یصدر فرمان لصالحهم،  و كان. بعیدا عن العاصمة إذا اقتضى الأمر

كانوا مخولین بتسجیله لدى القاضي المحلي، المعنیة، كما  مخولین بالحتفاظ به لإبرازه أما الجهة

أما صیغة . عندما یتم التعرض لحقوقهم التي یرعاها الفرمان المذكور لكي یستطیعوا إبرازه
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تحت  یبدأ النص بحمد االله، و: التي لم تتغیر على مدى قرون عدیدة، فهي كالتالي الفرمان

و یبدأ . السلطان تقدیر، یوضع خاتممساحة كبیرة نسبیا من الصفحة متروكة بیضاء ،كعلامة لل

إلیه مسبوقة بألقابه و متبوعة بدعاء  النص بعنوان یلحظ الوظیفة و غالبا الاسم و درجة المرسل

الأحیان موظف لدى الحكومة في العاصمة أو في  و المرسل إلیه هو في معظم. مختصر

الأول : فیقسم إلى قسمینأما المحتوى . الفرمان التاریخ الهجري و یوضع في نهایة. المناطق

 السلطان بشكل أمر مختصر و عام، و الثاني یعلن قرار السلطان إلى المرسل إلیه یضم قرار

حتى القرن  وغالبا ما كان الفرمان یصاغ باللغة التركیة و. مع شروحات وتفصیلات للقرار

   .العریبة السادس عشر كان الفرمان یصاغ باللغة الیونانیة و السلافیة و

 والنظام الدستورى المصري، - رمزي طه الشاعر، النظم السیاسیة والقانون الدستورى/ الدكتور )٣(

   .١٤م ، ص ١٩٧٧الجزء الثالث ،

إبراهیم عبد العزیز شیحا، القانون الدستوري، الطبعة الأولى، مطبعة الدار الجامعیة، بیروت،  )٤(

  .م ١٩٨٣

  .٣١ابق، ص رمزي الشاعر، مرجع الس/ الأستاذ الدكتور )٥(

  .م١٩٨٧، ١إبراهیم نجیب سعد، القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف بالإسكندریة ، ج )٦(

  .٧٩رمزي الشاعر، مرجع سابق ، ص / الأستاذ الدكتور) ٧(

 مكونة من خمسین من أبرز الشخصیات السیاسیة ۱٩٥٣، شُـكلت لجنة سنة ثورة یولیو  بعد قیام)٨(

.  جدید للبلادلوضع دستور على ماهر والثقافیة والقضائیة والعسكریة تحت قیادة رئیس الوزراء

إلى مجلس قیادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت إلى أن  ٩٥٤۱ ولكن عندما قُدِمَت المسودة في سنة

دكتور أحمد وال طارق البشرى بمعاونة كلاِ من المستشار صلاح عیسى عثر علیها المؤرخ

في صندوق كان  لجامعة الدول العربیة یوسف أحمد عمید المعهد العالى للدراسات العربیة التابع

وفقا للنسخة التي  ١٩٥٤دستور  ویستند نص مشروع. قد وضع في أحد مخازن مكتبة المعهد

" دستور قي صندوق القمامة"دة في كتابه بنشر المسو  صلاح عیسى عثر علیها، وقام الأستاذ

   .۲۰۰۱في عام 

الحقوق والواجبات « یلفت الباب الثاني، عن ■: وكانت ممیزات هذا الدستور تمثلت في التالي

النظر، بنصوصه التحرریة التي تكفل للمصریین طیفاَ واسعاَ من الحقوق، تجمع بین » العامة

ین الدیمقراطیة والعدل الاجتماعي، فالنص الخاص الحقوق السیاسیة والحقوق الاجتماعیة، وب

بالمساواة بین المصریین في الحقوق والواجبات العامة، لا یحظر فقط التمییز بینهم بسبب 
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 عدم التمییز بینهم بسبب الآراء السیاسیة - كذلك-الأصل أو اللغة أو العقیدة، بل ویضیف إلیها

اد أى مصري من بلاده، أو منعه من العودة إبع)٧(تحظر المادة  ■.()٣مادة(والاجتماعیة 

إلزام المصري بالإقامة في مكان ) ٨(إلیها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة 

وفضلاً عن أن مشروع  ■.معین إلا بحكم من القاضي كما تحظر تحدید إقامته لأسباب سیاسیة

 منه، حق التقاضى وحق الدفاع أصالة )١٣ و١٢(  یكفل للمصریین في المادتین۱٩٥٤دستور 

مراقبة المواطن  ) ١٥ و١٤(أو بالوكالة، في جمیع مراحل التحقیق، فإنه یحظر في المادتین 

 إلا بأمر مسبب من - في غیر حالة التلبس- المصري أو تعقبه أو القبض علیه أو حبسه

كتابة بأسباب القبض السلطة القضائیة، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض علیه 

على أن یضع القانون حداً أقصى ..  ساعة٢٤ ساعة وأن یقدموه للقاضى خلال ١٢علیه خلال 

 بین الدساتیر المصریة، بالنص في المادة ۱٩٥٤وینفرد مشروع دستور  ■.للحبس الاحتیاطى

 على حكم  منه، على إلزام الدولة بالتعویض عن أخطاء العدالة، إذا تم تنفیذ العقوبة بناء١٨

 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة ٢٠جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص في المادة 

 على حظر ٢٢، والنص في المادة المحاكم العسكریة أو استثنائیة، وحظر محاكمة المدنیین أمام

 بالنص ۱٩٥٤كما ینفرد مشروع دستور  ■.دخول الشرطة المنازل لیلاً إلا بإذن من القاضي

ات بترخیص، ویضیف مادة برقم  منه، على عدم تقیید إصدار الصحف والمطبوع٢٦في المادة 

في الانتقاع بالإذاعة وغیرها » أى الأحزاب« مكرر تنص على تعادل الجماعات السیاسیة ٢٦

 حق - منه٣٠ في المادة -ویطلق الدستور ■من وسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها

لغایات والوسائل المصریین في تألیف الجمعیات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت ا

سلمیة على أن تقوم على الأسس الدیمقراطیة الدستوریة، على أن تختص المحكمة الدستوریة 

وتشمل الحقوق الاجتماعیة  ■.بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السیاسیة

ر التي یضمنها الباب الثاني من الدستور، حق المواطنین في التعلیم المجانى ویحظر على غی

المصریین تملك الأراضى الزراعیة إلا في الأحوال التي یبینها القانون ویلزم الدولة بأن تیسر 

للمواطنین مستوى لائقاً من المعیشة، كما تیسر ذلك في حالة البطالة والمرض والعجز 

 بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود - بین الدساتیر المصریة- وینفرد ■.والشیخوخة

كما ینفرد بنص صریح، یحظر على المشرع إصدار قوانین لتنظیم ممارسة الحقوق، .. القانون

هدى الشاهد، دساتیر مصریة، مجلة الحوار (أو تعطیل نفاذه. یترتب علیه المساس بأصل الحق

   )١٩، ص ٤١٧٥،٥/٨/٢٠١٣المتمدن، العدد 
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.م ٢٠٠٦طبعة احمد امین ، الدساتیر ومشروعات الدساتیر في مصر، مكتبة الشروق،  )٩(  

أحمد هریدي، القضاء في الإسلام، مذكرات مطبوعة لطلبة دبلوم الدراسات العلیا في الشریعة   

  .الإسلامیة بكلیة حقوق القاهرة، بدون تاریخ نشر 

، ٢٠٠٧لسنة ٧٦الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، معدلا بالقانون رقم ) ١٠(

  .م٢٠٠٨لعربیة، الطبعة الاولى، دار النهضة ا

  .٥٤رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص / الأستاذ الدكتور) ١١(

 المجلة الجنائیة –سمیر ناجى، استقلال السلطة القضائیة واستقلال القضاة / المستشار) ١٢( 

  .٤، ص ١٩٩٥ الإعداد الأول والثاني والثالث عام – المجلد الثامن والثلاثون –القومیة 

،الظاهرة ١المدخل لدراسة الظاهرة الإجرامیة والحق في العقاب، جأحمد لطفي السید،  )١٣(

، دار الطلیعة ١، ط١أسامة توفیق أبو الفضل، رسالة المحاماة، ج.. م٢٠٠٣الإجرامیة ، 

  .م٢٠٠٥الجدیدة، دمشق، 

 المجلة الجنائیة –سمیر ناجى، استقلال السلطة القضائیة واستقلال القضاة / المستشار) ١٤(

  .١٩٩٥ الإعداد الأول والثاني والثالث عام –مجلد الثامن والثلاثون  ال–القومیة 

  . ق، غیر منشور٣٥ لسنة ٣١٢٣، الدعوى رقم ٢/١٩٨٢/ ١١محكمة القضاء الإداري، ) ١٥(

كامل لیلة، الرقابة . سامي جمال الدین، الرقابة على أعمال الإدارة، الطبعة الأولى،د/  الدكتور)١٦(

  . ١٩٧٠، طبعة )ابة القضائیةالرق(على أعمال الإدارة 

العینین، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة، الكتاب  محمد ماهر أبو/ المستشار الدكتور) ١٧(

كامل لیلة، . سامي جمال الدین، الرقابة على أعمال الإدارة، الطبعة الأولى،د/ الدكتور.. الأول

عبدالغني بسیوني عبد /  الدكتور١٩٧٠، طبعة )الرقابة القضائیة(الرقابة على أعمال الإدارة 

عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري / الدكتور االله، مبدأ المساواة أمام القضاء

  ...٢١٧محمد نور فرحات، البحث عن العدل، ص. د١٩٨٩والمؤسسات السیاسیة في الكویت، 

ن عبث فالمعنى العام الذي یؤخذ من كلمة مصونة، فهى محفوظة في مكان أمین م )١٨(

العابثین عرضها مصون لا یعیبها عبث أو مجون والحق المصون لا یمس ولا یتعرض 

  .١٩٦٤ من دستور سنة ٢٣، ١٩٥٦ من دستور سنة ٤١، ١٩٢٣ من دستور سنة ٨المواد )١٩(   .للابتذال

 وفیما وهى مصونة لا تمسالحریة الشخصیة حق طبیعي  : ١٩٧١من دستور /٤١مادة ) ٢٠(

 یحوز القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه أو تقیید حریته بأي قید أو منعه عدا حالة التلبس لا
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من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقیق وصیانة أمن المجتمع ویصدر هذا الأمر من 

  .القاضي المختص أو النیابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون

. مصونة لا تمسحرمة، وهى لحیاة المواطنین الخاصة : ٢٠١٤من دستور ) ٦٥(ومادة 

وللمراسلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة وغیرها من وسائل الاتصال 

حرمة، وسریتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع علیها أو رقابتها، إلا بأمر قضائي 

  .مسبب ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي یبینها القانون

  :ز بین فكرتي العدل والعدالة التمیی) ٢١(

، )ارسطو( وخاصة  یعود التمییز بین هاتین الفكرتین الجوهریتین إلى فلاسفة الیونان القدماء

العدل ( والعدالة ) الشكلي القانوني  العدل(وكذلك یمیز الفقه القانوني الحدیث بین العدل 

   .الجوهري الإنصاف 

 یرى ان مضمون القوانین هو العدالة، وان أساس العدالة تناول أرسطو فكرة العدالة بالتحلیل وهو

  .هو المساواة ، ومیز ارسطو بین صورتین أساسیتین للعدالة 

  : الصورة هي العدالة التوزیعیة 

بالإفراد باعتبارهم أعضاء في جماعة سیاسیة هي الدولة  وهو العدل الذي یسود علاقة الجماعة

ات العامة ، وتهدف الى ان یحصل كل عضو من اعضاء والحقوق والواجب وتطبق على الاموال

فما . قدر مناسب لاستحقاقه بحسب كفائته او قابلیاته او ماقدمه من تضحیات الجماعة على

التوزیعیة تقتضي ان تعالج  دامت العدالة هي المساواة والظلم هو عدم المساواة ، فان العدالة

ذلك انه اذا وجد شخصان غیر متساویین ،  علىالحالات المتساویة معالجة متساویة ، ویترتب 

  . وجب ان لا یحصلا على ما هو متساو

ان العدالة التي تساوي بین خیار الناس : ویذهب خطیب روما الشهیر شیشرون الى القول

ومنبع الشكوى والشجار حسب ارسطو ان تعطي المتساویین حصص  واشرارهم هي ستار للظلم

  . ر المتساویین حصص متساویة ان تمنح غی غیر متساویة، او

على ان العدالة في التوزیع یجب ان تجري وفقاً  ویلاحظ ارسطو ان الناس جمیعاً یتفقون

وعبر الرومان عن هذه . یختلفون في فهم المقصود من الاستحقاق  للاستحقاق ، الا انهم

 .متساویین ظلممساواة غیر ال( العدالة كما وردت في مدونة جستنیان بالقول ان  الصورة من

على اساس التمییز  ویعبر عنها في الفقه القانوني المعاصر بفكرة المراكز القانونیة التي تقوم

وطبقاً للمساواة  .وبین المساواة الفعلیة بین المساواة القانونیة ، وهي المقصودة في هذا المقام ،
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م التعیین في الوظیفة العامة متساویین اما فان لیس كل الناس) العدالة التوزیعیة ( القانونیة 

یحمل نفس الشروط والمؤهلات ، وباختلاف المؤهلات یختلف  مثلاً ، بل یتساوى منهم فقط من

 ومن جانب اخر فأن العدالة التوزیعیة تمثل وجه من اوجه حقوق. الوظیفیة الراتب والمزایا

عدل توزیعیاً لانه یتولى وسمي هذا ال. الانسان كما وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان 

الجماعة بین افراد تلك الجماعة كل حسب مؤهلاته  توزیع خیرات الجماعة والواجبات تجاه

خدمات فكریة او مادیة او ما یقدمه من تضحیات لمصلحة وطنه  ومقدار ما یقدمه للمجتمع من

ا هو مستحق وحین یطالب الفرد بحصته العادلة من خیرات الجماعة فأنه یطالب بم .ومجتمعه

  .له بوصفه عضواً في تلك الجماعة

على انه   بالنص١٧٨٩وجاء في اعلان حقوق المواطن الفرنسي الوارد في مقدمة دستور سنة 

الجهل ، والنسیان ،  ان ممثلي الشعب الفرنسي ، المجتمعین في جمعیة وطنیة ، قد راعهم(

فقرروا . عامة واساس فساد الحكومات ال وعدم المبالاة بحقوق الانسان ، بأعتبارها سبب المآسي

الطبیعیة، المقدسة، غیر القابلة للتصرف، حتى  النص في اعلان رسمي على حقوق الانسان

الدوام في ذهن اعضاء الجسم الاجتماعي ، یذكرهم ابداً بحقوقهم  یكون هذا الاعلان ماثلا على

متساوین في الحقوق ولا تقوم  یولد الناس ویظلون احراراً و :المادة الاولى .... وواجباتهم

 ان الغایة من كل :المادة الثانیة  . التمییزات الاجتماعیة الا على اساس من المنفعة العامة

هذه الحقوق هي الحریة ، . غیر القابلة للتقادم  تجمع سیاسي حفظ حقوق الانسان الطبیعیة

یة بحسب المادة الاولى أعلاه ان ومقاومـة الطغیـان، فاساس العدالة التوزیع والملكیة ، والأمن ،

  . تقوم التمییزات الاجتماعیة على اساس من المنفعة العامة لا غیر 

  : والتعویضیة فهي العدالة التبادلیة: اما الصورة الثانیة للعدالة بحسب تصویر ارسطو

دلة ، وهي المنافع اوالاداءات المتبا فهو العدل الذي یسود علاقات الإفراد فیما بینهم فیوازن بین

فتقدر الأفعال او الأشیاء . المساواة هنا فعلیة ولیست قانونیة تخضع لمبدأ المساواة ایضاً ولكن

 قیمتها الموضوعیة طبقاً لمعادلة حسابیة ، بغیة وضع كل طرف في مركز مساو بالنسبة الى

التوزیعي العدل  تجاه الاخر ، ولا یعتد هنا بالاعتبارات الخاصة بكل فرد كما هو الحال في

فمركز المتعاقدین مثلا ،  . ،وتطبق في حالات العقد والفعل الضار وایة رابطة خاصة اخرى

الطرفین المتعاقدین اكثر مما یستحق او اقل  متساو من ناحیة العدل التبادلي ، فإذا استلم احد

 .تعویض العدل ، واذا الحق احدهم بآخر ضرراً وجب علیه ال وجب الرد وایجاد التوازن لتحقیق

من القادة او من الإفراد العادیین من الأغنیاء او من الفقراء من النساء  بغض النظر عن كونه
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الاجتماعي او  من الرجال فالعدل التوزیعي یحمي الإنسان لذاته بغض النظر عن مركزه او

   .الدیني او المالي او السیاسي

یفید معنى المساواة،  Justice : العـدلویمیز الفقه الحدیث بین فكرة العدل وفكرة العدالة ؛ ف

الاجتماعي للقانون ، فالمفروض ان یطبق القانون بمساواة جمیع  وهي مساواة مرتبطة بالدور

 والحالات التي یتناولها في مركز قانوني معین ولغرض معین بالذات وللهدف الذي الأشخاص

ن معاملة متساویة، وهكذا قرر یرمي الیه، فالمثل یعامل كمثله ، وغیر المتساویین لا یلقو 

. )مساواة غیر المتساویین ظلم( الرومان، كما جاء في مدونة جستنیان ،القاعدة القائلة بأن

مجردة تطبق على الجمیع بنزاهة ودون محاباة  ویتحقق ذلك من خلال قواعد قانونیة عامة

دلة لان أحدا لم هنا على بیان أن الإجراءات كانت عا عدالة ویقتصر دور العدل الشكليوب

غیر عادل من تطبیق القانون ، لا فرق بین ام تسرق لإطعام أطفالها  یستثنى او یستبعد بشكل

 یسرق لإرضاء ملذاته وشهواته ،مثلا لأن العدل القانوني یعتد بالوضع الغالب الجیاع ومن

  . الظاهر لا بالوضع الداخلي الخاص للمخاطبین بحكمه

یوحي به  تعني الشعور بالإنصاف وهو شعور كامن في النفسف : (Equity) اما العدالـة

القواعد تعرف باسم قواعد  الضمیر النقي ویكشف عنه العقل السلیم وتستلهم منها مجموعة من

بما توحي به من حلول منصفة ومساواة  العدالة مرجعها مثل علیا تهدف الى خیر الإنسانیة

ان التمییز بین فكرتي العــدل والعدالــة  . وحاجاتهمالناس  واقعیة تقوم على مراعاة دقائق ظروف

القانونیة شعرت بالحاجة الى إصلاح صرامة القانون من خلال  هو السبب في ان كل الأنظمة

القانون بروح العدالة بدلا من التركیز على حرفیة النصوص عندما یشعر  الدعوة الى تفسیر

القول   بحذافیره وهذه الحالة نجد تعبیرها فيان الظلم بعینه یتحقق لو طبق القانون القاضي

یعالج الحالة الفردیة  الذي لا یعني الا أن على القاضي ان) الرحمة فوق القانون(المأثور 

مظاهر متنوعة ، ففي انكلترا أنشئت منذ  ووجدت هذه الفكرة تطبیقا في. الخاصة بروح العدالة 

ان (القانون العام الانكلیزي وعلى أساس فكرة من جمود  قرون ما یعرف بمحكمة العدالة للتحرر

فیما اعتبرت قوانین أخرى قواعد العدالة او القانون الطبیعي ) الملك العدالة تنبع من ضمیر

ولأن  قانونیا احتیاطیا یطبقه القاضي عند غیاب النص ، كما فعل المشرع المصري مصدرا

مصطلح العدالة الاجتماعیة   الى استخدامقواعد العدالة فكرة نسبیة فأن فقهاء القانون یمیلون

القانونیة ، ومن اهم مقومات العدالة  كفكرة واقعیة یمكن صیاغتها بوضوح في النصوص

  .الفرص  الاجتماعیة ؛ المساواة والحریة وتكافؤ


